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بعــد أن تنــاول المؤلــف طبيعــة الدولــة القوميــة الحديثــة ومؤســساتها وكيــف طــورت أدواتهــا لتحقــق
سيادتها وتطوع مواطنها لهذه السيادة، محددًا نطاقها المركزي الرئيسي ونطاقاتها الثانوية المرتبطة
بــه، وكيــف تشكلــت الــذات الحديثــة مــن خلال الدولــة، وصــار انتماؤهــا لهــا كالطبيعــة الثانيــة، ينتقــل
المؤلــف إلى تنــاول نمــوذج الدولــة الإسلاميــة، وكيــف يســتحيل أن يتلاقى مــع نمــوذج الدولــة القوميــة،
ويقوض كل الأحلام الوردية للإسلاميين في بناء دولة إسلامية على غرار دولة الحداثة الغربية، داعيًا
إياهم للنظر من جديد إلى تراث دولتهم الأخلاقية، علهم ينقذون أنفسهم، وربما باقي العالم معهم
مـن التنين الحـداثي الـذي دمـر نهـوضهم، أحـال العـالم إلى موئـل للصراع والحـروب والاسـتهلاك الـذي

طال حتى المشاعر الإنسانية، بعد أن أشرف على تدمير البيئة الطبيعية بعد استنزافها.

نموذج الحكم الإسلامي

ثم يناقش المؤلف نموذج الحكم الإسلامي عبر فصول الكتاب السبعة ليقارنه بهذا النموذج الأوروبي
للدولــة الحديثــة لــيرى إمكانيــة التلاقي أو الفــراق بينهمــا، وليوصــل رســالته إلى المهتمين ببعــث جديــد
يــة السياســية في عــالم الإسلام في أفــق وزمــن الثــورات العربيــة وأزمــة الدولــة الحداثيــة، ومــدى للنظر
استعدادهم العلمي والنفسي وإرادتهم الجهادية للمساهمة في بناء عالم جديد بعد أن وصلت أزمة

الدولة الأوروبية والحداثة إلى مفترق طرق.
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حيث يؤكد المؤلف أن الشريعة الإسلامية كانت هي شعار نظام الحكم الإسلامي المميز، ومثلت قانونه
الأخلاقي وتشكلــت بــه، وصــارت مصــدرًا أخلاقيــا للمــشروع الإسلامــي، فقــد شكلــت الشريعــة نظامًــا
أخلاقيًـا شكـل فيـه القـانون – بـالمعنى الحـديث – أداة وطريقـة خـاضعتين لمنظومـة الأخلاقيـة العامـة،
ومنغرستين فيها، ولم تكن الشريعة غاية في ذاتها، فالقانوني في الشريعة أداة للأخلاقي، وليس العكس.

يًـا، كـانت الشريعـة هـي المقيـاس الـذي يجـري علـى أساسـه تقـويم النطاقـات وبحكـم كونهـا نطاقًـا مركز
الفرعية الأخرى في المجتمع الإسلامي، كما أنها هي التي حددت كل الحلول لمشاكل النطاقات الثانوية
يــة والتعليميــة والحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمجتمــع الإسلامــي، الأخــرى في كــل المجــالات الفكر
فالتشريع يبرر وجود الحاكم لكنه ليس نتاجًا للسياسة أو السياسي فكل ما جعل الثورات ضرورة في
كـثر مسـاواة أوروبـا لم يكـن مـن نصـيب المسـلمين، فقـد عـاش المسـلمون لأكـثر مـن ألـف عـام في نظـام أ
ورحمة تحت حكم قانون لا تستطيع الحداثة أن تقلل من شأنه وتبقى منصفة، وارتكز هذا النموذج
للحكم الإسلامي – الذي استخلصه حلاق من تاريخ الشريعة والمجتمع الإسلامي عبر العصور – إلى

مفهوم الجهاد باعتباره المفهوم النموذجي لتحقيق الغاية الأخلاقية.

ــوليس ــة الــتي أنتجتهــا أنظمــة الب ولم يعــرف الحكــم الإسلامــي أيضًــا أي شيء شــبيه بمســتوى المراقب
والســجون الخاصــة بالدولــة الحديثــة، ولم يتــدخل كثــيرًا في مجــال التعليم، فلــم تكــن لــدى الســلطات
الحاكمـة القـدرة علـى إنتـاج ذاتيـات تتعـرف ذاتهـا في تلـك السـلطة، بـل كـان الحكـم الإسلامـي منتجًـا
لذوات قائمة على الشريعة بصورة نموذجية، لذلك كانت ذات الشريعة مختلفة تمامًا عن ذات التي

أنتجتها الدولة الحديثة.

كمـــا أن أركـــان الإسلام الخمســـة (راجـــع الصـــفحات مـــن -) كـــانت لهـــا الأولويـــة في تصـــدر
ية، ومنهجية، نفسية على مدونات الفقه باعتبارها وظيفتها الرمزية الهامة، وهذه الوظيفة غير شعور
نحو عميق، تضع أسس تحقيق الاتزام الطوعي لما يأتي من قانون (أي المعاملات)، فالشريعة لا يمكن
فهمها ولا يمكن أن تعمل في أي سياق اجتماعي من دون تبعاتها الأخلاقية، كما أن أصول الأخلاق
القانونية الاجتماعية وغيرها ترجع بدرجة كبيرة إلى القوة العملية للأركان الخمسة، إذ تؤسس هذه
الأعمال الأدائية الأخلاق التي تفعل الخضوع الطوعي لسلطة القانون، وتصبح المعاملات غير قابلة

للتطبيق وغير فعالة لأنها محرومة من أصلها التعبدي في حالة غيابها.

والإسلام كحضارة عالمية، طور أخلاقًا قانونية نموذجية راسخة تاريخيًا حددت هويته، وبقدر ما تعد
يخيًـا، فـإن الهويـة الإسلاميـة اليـوم الدولـة الغربيـة الحديثـة ومواطنوهـا، منتوجًـا لظـاهرة محـددة تار
يــة يخيًــا المبــادئ المركز مرتبطــة ذلــك الارتبــاط الــذي لا تنفصــم عــراه بــأخلاق قانونيــة خاصــة حــددتها تار
العليا للشريعة، وكانت الشريعة في هذا التاريخ، وفي الهوية التي أنتجها، التعبير عن سيادة الله، وهي
معرفــة بنيويــة تتغلغــل في نســيج الحيــاة الإسلاميــة بــدءًا مــن الأخلاق الاجتماعيــة – العلميــة وحــتى

الحكم السياسي.

وشكل مفهوم سيادة الله في الإسلام نموذجًا خاصًا من نماذج الفصل بين السلطات، وكان عمال
السلطة التشريعية فقهاءً غير خاضعين للدولة، عاشوا في ومع المجتمع وجماعاته علماء مستقلين لا
يتقــاضون أجــرًا، وكــانوا هــم مــن أســسوا القــانون، وأصــبحوا ســدنته علــى أســاس العلــم والتقــوى



والجاذبية الدينية، القوة الأخلاقية فحسب، كانوا يمثلون الشعب أمام السلطات السياسية العليا
بكفــاءة أي نظــام تمثيلــي نعرفــه اليــوم، ليــس بحســبانهم ممثلين فعليين لمجتمعــاتهم، ولكــن أيضًــا
كــثر ملاءمــة للطبقــات الاجتماعيــة العامــة مــن قــانون بســبب أن مضمــون الشريعــة الجــوهري كــان أ
الدولـة الحديثـة، فقـد كـانت الشريعـة قـانون البلاد، وكـان القـانون لسـان حـال الضعفـاء والمحـرومين،
فقــد فصــل الحكــم الإسلامــي بين الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة بــدرجات، وكــان قــانون المحــاكم
ــة حــق تعيين القضــاة وإعفــائهم -، فقــد كــانت مســتقلاً -علــى الرغــم مــن احتكــار الســلطة التنفيذي
كثر منها جوهرية، فقد ظل القانون النموذجي الذي يطبقه القضاة على الدوام هو صلاحية أسمية أ
كثر تفوقًا من نظيره الحديث، وهو الشكل الحاضر الشريعة، فسيادة الشريعة كانت حكمًا للقانون أ
للدولــة الغربيــة الــذي التحــم مــع ادعــاء الشرعيــة الديموقراطيــة، أو الســيادة الشعبيــة الــتي تجمعهــا

علاقة مربكة بواقعها العملي كما أوضح المؤلف في علاجه للنموذج الأوروبي للدولة الحديثة.

والتمييز بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون في القانون الحديث لا يمكن أن يتحقق في أي شكل من
الحكم الإسلامي، إذا اتفقنا على أدنى تعريف أخلاقي لما هو الإسلام أو ما يمكن أن يكون، ففي التراث
الإسلامي قبل الحديث لم ينظر إلى القانوني والأخلاقي باعتبارهما مقولتين منقسمتين، فقد كان: ما
هــو كــائن ومــا ينبغــي أن يكــون، والحقيقــة والقيمــة، الــشيء الواحــد ذاتــه، فمــا هــو قــانوني في القــرآن،

الشريعة القائمة عليه، هو أخلاقي بالمثل، والعكس صحيح.

فقد زود القرآن المؤمنين المسلمين بنظرة إلى الكون قائمة بالكامل على قوانين طبيعية أخلاقية، وهي
كـبر بكثـير مـن قـوة نظيراتهـا في الميتافيزيقيـات المرتبطـة بعصر نظـرة كونيـة قـد تكـون ذات قـوة إقناعيـة أ
التنـوير، وذات تـأثيرات نفسـية قويـة وعميقـة، فلـم يعتـبر القـرآن العـالم المـادي موقعًـا خاضعًـا للتفسـير
المنطقي والحسابات الباردة البليدة، بل عالم طبيعي متشبع بالروحانية والنفسانية، وخاضع بالكامل

للأفعال الأخلاقية التي يقوم بها البشر الذين خلقهم الله.

والسردية القرآنية عن عمل الصالحات، سردية شاملة تتخلل كل شيء، فالأخلاق القرآنية المتمحورة
حول الأعمال الصالحة لم تتغلغل في الشريعة حتى النخاع مشكلة أساسها الركين فحسب، بل ظلت
يًا للممارسة الشعبية للمسلمين عبر القرون وحتى اليوم، وإن كان القرآن لا يصوغ كذلك عنصرًا مركز

كيد. القانون بالمعنى التقني، فهذا هو ما تفعله الشريعة بكل تأ

وليســـت الشريعـــة الإسلاميـــة وضعيـــة كمـــا القـــانون الحـــديث النمـــوذجي المحكوم بأســـطورة الإرادة
الســيادية، لكنهــا قواعــد موضوعيــة قائمــة علــى مبــادئ دقيقــة تعدديــة بطبيعتهــا، ومتجــذرة في نهايــة
الأمـــر في ضرورة مطلقـــة أخلاقيـــة كونيـــة، ولم تمتلـــك الشريعـــة، وهي النمـــوذج للســـلطة التشريعيـــة

الإسلامية، إرادة سياسية، بالمقارنة مع إرادة الدولة.

نظام سياسي إسلامي كامل في ظل الدولة الحديثة أمر لا يستقيم

يؤكد حلاق أن افتراض تحقق نظام إسلامي بالكامل، واكتملت الشروط الدنيا لهذا التحقق بما في
:(ص) ذلك الأمور الآتية من دون اقتصار عليها



ــا مــن المبــادئ ــة باعتبارهــا نظامً ــة الكوني ــة تترجــم فيهــا قــوانين الله الأخلاقي – تأســيس ســيادة إلهي
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية.

– فصل صارم للسلطات تكون فيه السلطة التشريعية باعتبارها مكتشفة القواعد القانونية العملية
المذكورة مستقلة بالكامل، وتمثل بصورة حقيقية مصدر كل القوانين في البلد.

– الســلطتان التشريعيــة والقضائيــة منسوجتــان مــن نســيج أخلاقي لحمتــه وســداه خليــط مــن ومــا
ينبغي أن يكون.

– سلطة تنفيذية يقتصر عملها على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذ، ويسمح لها بإصدار لوائح
ية مؤقتة وضيقة النطاق تتسق مع تلك الإرادة. ادار

– وضع تكون فيه القواعد القانونية العملية القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع وتدعم المجتمع
كمجتمع وتخدم مصالحه ككيان مؤسس أخلاقيًا، و يشمل هذا جرعة شافية من المساواتية ونظام

عدالة اجتماعية قائم على القرآن.

– مؤسسات تعليمية على كل المستويات، يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل بالكامل وتشكله
جدلية الشروط الخمسة السابقة.

– نظام تعليمي ابتدائي وعال يط أسئلة عن معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية فلا يجري التعامل مع
العقل على أنه أداة فقط.

– تحــول مفهــوم المــواطن بنجــاح إلى مفهــوم المجتمــع الأخلاقي النمــوذجي، الــذي يرتبــط كــل فــرد فيــه
بــالآخرين بعلاقــة أخلاقيــة متبادلــة، ويختفــي مفهــوم الســياسي بمعنــاه لــدى شميــت ومعــه مفهــوم

التضحية المواطن.

– ممارسة أفراد الأمة المسلمة فن الاهتمام بالنفس ناظرين إلى أنفسهم جماعات وفرادى على أن
أنهم امتداد للكون الأخلاقي.

لـو حـدث هـذا كلـه، فلـن يكـون كافيًـا لتنجـح هـذه الدولـة في ظـل عـالم معـولم وحداثـة مأزومـة فاقـدة
للمعنى، ونظام دولتي صار لا يأبه إلا بذاته ولا يعمل إلا لذاته، مخلفًا وراءه كل قيمة أخلاقية ورافضًا
لها تمامًا، ذلك أن هذا الحكم يجب أن يعيش في مجتمع من الدول الحديثة القائمة على أساس

معايير مادية تمامًا أسقطت السؤال عن المعنى لصالح الجري وراء الربح والمنفعة والكفاءة.

 فما زال العالم ممتلئًا – وسيظل – بدول على النمط الأوروبي تحيط بهذا النموذج الإسلامي المفترض
من كل جانب، ورؤيتها للعالم مختلفة عن رؤيته تمامًا، وهذا كله في ظل عولمة تمتلك خاصية مختلفة
عمـا سـبق مـن أشكـال التعـاون الـدولي، فهـي ليسـت ظـاهرة اقتصاديـة فحسـب، بـل هـي اقتصاديـة
بصورة مؤذية وسياسية وثقافية بصورة كثيفة ومتغولة، وهذا النظام العولمي الليبرالي متعد لحدود

الدول، ويعكس أيديولوجية الدولة الليبرالية التي أسهمت في بزوغه.



 فالمعـاني والحـوادث العالميـة تتشابـك في الحيـاة المحليـة بسـبب تكنولوجيـا الاتصـالات، مـا يجعـل هـذه
المعاني العالمية في تكشفها جزءًا لا يتجزأ من المحلي، والدولة والعولمة في علاقة جدلية ومستمرة من
الاحتكـاك المسـتمر والتعـاون بينهمـا، وإذا كـان الحكـم الإسلامـي لا يتوافـق مـع الدولـة الحديثـة، فإنـه
بـالأحرى أقـل توافقًـا مـع الشكـل الحـاضر أو المحتمـل للعولمـة باعتبارهـا الشكـل الوحيـد للحكـم، وهنـا
تكــون معضلــة هــذا الحكــم المفــترض معقــدة جــدًا للدرجــة الــتي تجعــل نجــاحه في مهمــاته ضربًــا مــن

المستحيل، لأنه مطالب أن يكون ذاته في عالم ينكره تمامًا، ويحاربه.

العولمة وتحديات الحكم الإسلامي الثلاثة

ية القوية أولاً: الطبيعة العسكرية للدول الإمبراطور

ثانيًا: التغولات الثقافية الخارجية

ثالثًا: السوق العالمية الرأسمالية الليبرالية الهائلة

وهـي تحـديات مترابطـة ومتداخلة وليسـت مسـتقلة، وهـوالأمر الـذي يجعـل الحكـم الإسلامـي تحـت
التهديد المميت للدولة الشيمتية (نسبة إلى كتابات كارل شميت عن الدولة)، كما أن الثقافة شكل
ــة، وتلــك خطيرمــن أشكــال التحكــم، فكيــف يمكــن للحكــم الإسلامــي أن يصــد قــوى الثقافــة المعولم

المدعومة أشد الدعم من قوى العالم العظمى وضعية المذهب؟

فكيف يمكن لهذا النموذج أن يكبح تغول الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى، والتي تدفع
منتجاتها إلى أيدي وأجساد وعقول المراهقين والبالغين في العالم الإسلامي على السواء، وكيف لهذا
الاقتصاد الإسلامي القائم على تصور ذي طبيعة شرعية للعالم، لا ذو طبيعة سياسية، ويتأسس على
ما يمكن أن ندعوه اقتصادًا أخلاقيًا أن يواجه ذلك؟ فالتحدي الاقتصادي يفرض تحديات قاسية
يصعب على النموذج الإسلامي مواجهتها، فلكي يحقق الحكم الإسلامي أهدافه الاقتصادية لا بد أن
يرضى بسوق عالمية مدعومة من دول ليبرالية، رأسمالية، وأسواق تهمين عليه شركات تسعى للربح
دون وا أخلاقي، ويتوافق مع منطق الشركة التي تمثل خلاصة تاريخ العداء للشريعة، كما أن النمو
دون تنمية  يتعارض مع العدالة، فكيف يحقق اقتصاد إسلامي المعادلة، وهو إذا اعتمد على المعونات
يفقـد اسـتقلاله، فالإنسـان الاقتصـادي يـرى المسـلم الحـق مثـيرًا للفضـول وضربًـا مـن الشـذوذ، ويجـد

الإنسان الاقتصادي المسلم، نظيره الحداثي غير عقلاني وجشِع وقصير النظر.

حجج خاطئة لطموحات مشروعة

ــة الأوروبيــة الحديثــة والحكــم الإسلامــي، يؤكــد حلاق أن افتراضــات ــة بين نمــوذجي الدول عــبر المقارن
الخطابــات الاسلاميــة الحديثــة خاطئــة عــن الدولــة الحديثــة باعتبارهــا أداة محايــدة  للحكــم، يمكــن
اســتخدامها في تنفيــذ، وأداء وظــائف معينــة طبقًــا لخيــارات قادتهــا، قراراتهــم، أن بمقــدور قادتهــا أن
يحولوا آلة الحكم (الدولة) إلى ممثل لإرادة الشعب بدلاً عن استخدامها للقمع، محققين حلمهم في

دولة إسلامية تطبق القيم والمثاليات المتأصلة في القرآن، وتلك التي حققها الرسول في دولته الصغيرة



في المدينة، هو محض وهم كما تبينه طبيعة هذه الدولة النظرية والعملية.

وسـشبه حلاق نظـرة الخطابـات الاسلاميـة  الحديثـة إلى الدولـة الحديثـة، بنظـرة أرسـطو، الأرسـطيون
إلى المنطق: أي كتقنية محايدة، أو كأداة توجه التفكير السليم فيما يخص أي موضوع، أو مشكلة في
العـالم، حـتي أثبـت المسـلمون خطـأ نظرتـه، فمـتى تثبـت خطـأ وجهـة نظـر الخطابـات الإسلاميـة للدولـة

الحديثة؟.

فالدولـة الحديثـة ليسـت محايـدة ولا تسـتطيع أن تكـون كذلـك فهـي تـأتي بترسانتهـا مـن الميتافيزيقـا،
أشياء أخرى كثيرة، وهي تنتج آثارًا متفردة معينة: سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ومعرفية
ونفسـية، مـا يعـني أن تلـك الدولـة تصـوغ نظمًـا معرفيـة معينـة، تحـدد بـدورها وتشكـل المشهـد الـذي
تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية وبذلك تحدد قدرًا كبيرًا من معنى حياة رعاياها، لا كما يتوهم

دعاة الدولة الإسلامية.

ــة عــبر تاريخهــا حــتى اليــوم، إلا أن الثــابت أنهــا لا تتوافــق مــع ــالرغم مــن تحــولات وتغــيرات الدول فب
المتطلبات الأساسية للحكم الاسلامي، وجاءت العولمة فزادت من عمق عدم هذا التوافق، فهو عدم
توافـق أخلاقي في نهايـة الأمـر، فالدولـة ككيـان متمركـز حـول الإنسـان تمتلـك ميتافيزيقـا تسـتقر ضمـن
حدودها بوصفها إرادة سيادية، وتولد الميتافيزيقيا معانيها الخاصة، فنظرتها المعينة إلى العالم هي من
صــنعها، وملتزمــة بمعاييرهــا الخاصــة، ولا يمكــن لأي شكــل مــن أشكــال الحكــم الإسلامــي أن يقبــل
بذلك، فالحكم الإسلامي لا يمكن أن يسمح بأي سيادة، أو إرادة سيادية غير سيادة الله، وهو يلتزم
بــإرادة ســيادية خارجــة عنــه، وأســمى منــه، بينمــا تمثــل ســيادة الدولــة الحديثــة جدليــة داخليــة مــن
التكــوين الــذاتي، فالســيادة تشكــل الدولــة وتتشكــل بهــا، ومــن الحتمــي أن يصــل هــذان التصــوران

المتعاكسان عن السيادة إلى طريق مسدود.

والدولة الحديثة تنتج رعايا يختلفون اختلافًا عميقًا سياسيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا ومعرفيًا ونفسيًا عما
ينتجه أي شكل من أشكال الحكم الإسلامي، فذات الدولة الحديثة لا تصوغها الضرورة الأخلاقية
كـل الصـوغ، فـأخلاق الـتراث التقليلديـة لا تنفـي تنازعهـا تقنيـات الـذات المتمحـورة حـول الدولـة، والـتي
تعمل بصورة نظامية ومنهجية على خلق المواطن القومي، وواجب الدولة ليس جعلنا خيرين لكن
كفاء ومنتجين والمواطن المثالي هو المستعد للموت من أجل بلده، أمته والتضحية بالنفس في جعلنا أ

سبيل الدولة التي لا يأمر بها الإسلام دون ضوابط.

فالذات الحديثة شخصية صبغت بصبغة خارجية فلا أهمية لروحها، بل تقع قيمتها في تصور للحياة
ذي طبيعــة سياســية وماديــة قائمــة علــى الكفــاءة، في حين أن النمــوذج الإسلامــي للحكــم يطــ ذاتًــا
علــى النقيــض تمامًــا مــن ذات الدولــة الحديثــة، حيــث يؤكــد علــى أهميــة أن يعــرف الإنســان مكــانه
ومكانته في هذا العالم، ويعرف طبيعته الزمنية، وأنه مخلوق كجزء من مجتمع وأسرة، ومسؤول، لا
يمكنــه تجاهــل مــا حــوله، ويفهــم تمامًــا أنــه لا يملــك شيئًــا في الحقيقــة، وأنــه ميــت حتمًــا ومحاســب،
وتهدف الآثار الجمعية للحكم الإسلامي إلى صوغ الذات الأخلاقية التي تتفاعل بمسؤولية مع الروح
الكونية ومع المجتمع والأسرة، والسعى إلى الرقي الأخلاقي، فكيف يمكن أن يلتقي هذان النموذجان

المتناقضين؟



فكيف يمكن للمسلمين الساعين لبناء دولة إسلامية تبرير تلك التضحية؟ وكيف يمكن التوفيق بين
مفهوم تضحية المواطن ونموذج الحكم الإسلامي، هذا إذا أقرت به الدولة الإسلامية؟ وكيف يمكن
لمفهوم التضحية من أجل كيان لا أخلاقي أن يتلاءم مع سياق الحكم الإسلامي؟ كل هذه تساؤلات

تعري أي حجج واهية يحاول الإسلاميون من خلالها تبرير إمكانية تطويعهم للدولة الحديثة.

ليخلص المؤلف إلى أن النخب المسلمة اليوم مدعوة لرفض التجربة القائمة على الدولة الحديثة في
يعًـا، لا يمكـن تعلـم دروس منـه: عـن كيـف يمكـن العـالم الإسلامـي باعتبارهـا فشلاً سياسـيًا وقانونيًـا ذر
ية – حـافظت علـى للمسـلمين حكـم أنفسـهم بطريقـة مناسـبة؟ فالنخبـة القوميـة – بعـد الاسـتعمار
ية، وغالبًا ما أتبعت نفس سياستها، فقد ورث هؤلاء هياكل القوة التي ورثتها من التجربة الاستعمار
مــن أوروبــا دولــة قوميــة جــاهزة (بكــل هياكــل القــوة المكونــة لهــا)، في نفــس الــوقت الــذي لم تكــن فيــه
التكوينات الاجتماعية القائمة قد تهيأت لها على النحو المناسب، والمفهوم النموذجي للمواطن الذي
لا تقدر الدولة على الاستمرار من دونه ظهر بشكل بطيء، كما أن الفراغات السياسية الباقية بعد
انهيار البنى التقليدية لم تملأ بشكل مناسب، لذلك لم تستقر الدولة القومية في العالم الإسلامي حتى
اليوم، فدول هذا العالم لم تستجب كما ينبغي لأي تحد حقيقي، حيث أخضع جهاز الدولة، مباديء
حكــم الشريعــة وشوههــا، مــا أدى إلى فشــل كــل مــن الحكــم الاسلامــي والدولــة الحديثــة كمــشروعين
سياسيين، فالشريعة التي ظهرت في الدساتير بوصفها أحد مصادر التشريع أو مصدره الرئيس، ميتة
مؤسســيًا، و مســاءة الاســتخدام سياســيًا، كمــا أن الــدعوة المعــاصرة لعــودة الشريعــة، لا تؤخــذ علــى
محمل الجد وغير جديرة بالاهتمام كنموذج أو مجال خطابي يمكن أن نتعلم منه ما يفيدنا في بناء

دولة على النمط الأوروبي.

أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟

الدولة الحديثة في العالم الإسلامي ليست مصدرًا للإلهام، كما أن ما يطلق عليه شريعتها في حالة رثة،
لذلـك مـن الأفضـل الـتركيز علـى الشريعـة ذاتهـا، ومـا عنتـه للمسـلمين علـى مـدار اثـنى عـشر قرنًـا قبـل
ية، عنــدما كــانت ظــاهرة نموذجيــة، وإذا أراد المســلمون اليــوم تبــني قــانون الدولــة الحقبــة الاســتعمار
الوضعي وسيادتها فإن ذلك يعني القبول بأننا نعيش في كون بارد نملكه، ونستطيع أن نفعل به ما
نشاء، كذلك يعني هذا القبول، بأن ننحي جانبًا المبادئ الأخلاقية للقرآن والشريعة التي قامت على
الأخلاق لقــرون، لمصــلحة قــوانين متغــيرة صــنعها الإنســان، وأقــرت مــن بين مــا أقــرت الســيطرة علــى
الطبيعـــة نفســـها وتدميرها، وهـــي الـــتي خلقهـــا الله للبشريـــة للتمتـــع بهـــا علـــى أســـاس المســـؤولية

الأخلاقية.

ــة وســلوك أخلاقي أملتهــا ــه توصــيات أخلاقي لقــد تغلغلــت في عــالم الإسلام الخطــابي وأشكــال معرفت
الشريعـــة، بينمـــا تنتـــشر الآن نزعـــة الوضعيـــة والســـياسة والســـياسي، إضافـــة إلى مفـــاهيم المواطنـــة
والتضحيـة السياسـية، وبينمـا يـدفع قـانون الدولـة الحديثـة المـواطن إلى بـذل طـاقته وحيـاته للدولـة،
فإنـــه لا يخضـــع لأي التزام أخلاقي كي يفعـــل ذلـــك، فالدولـــة لا تعـــترف إلا بالحقـــائق، وبمـــا هـــو كـــائن
ويكونها، فعالم الدولة فا من القيمة والدافع الأخلاقي بدرجة كبيرة، وتعتمد من خلال القانون على
حياة المواطنين وطاقتهم للدفاع عن هذا العالم الذي لا قيمة له والقتال من أجله، فهل يعني ذلك



أن يضحي المواطن بنفسه من أجل دولة لا تعرف قيمة ولا واجبًا أخلاقيًا ولا خيرًا خا خيرها؟ إن
من واجب المسلمين المعاصرين أن يتصدوا لهذا السؤال بصورة مباشرة ومن دون مواربة.

كمـا أن سـعي المسـلمين اليـوم إلى تبـني نظـام للفصـل بين السـلطات الخاصـة بالدولـة الحديثـة ليـس
ســوى رهــان علــى صــفقة أقــل شأنًــا ممــا ضمنــوه لأنفســهم عــبر قــرون كثــيرة مــن تــاريخهم، وتمثــل
الصفقة الحديثة سلطة الدولة التي تهدف إلى ديمومتها وسيادتها وخدمة مصالحها هي نفسها،
وفي المقابل لم تخدم الشريعة الحاكم أو أي  شكل من السلطة السياسية لأنها لم تصمم لهذا الغرض؛
فهـي خـدمت الجميـع القـوي والضعيـف، ولم تكـن غايـة في الديموقراطيـة فحسـب بـل كـانت إنسانيـة
بطرق غير معهودة في الدولة الحديثة، ونجحت الشريعة (قانون الحكم الإسلامي) في اختبار تشكيل
حقوق ثابتة لا تخضع لسلطة أية حكومة، وغلبت حكم القانون على حكم الدولة حتى إننا نرى في
صيغة حكم القانون نوعًا من تشابه اللفظ واختلاف المعنى: ففي السياق الإسلامي تكتسب الصيغة
مفهومًــا غليظًــا لمــا يعنيــه حكــم القــانون، بينمــا يكــون المفهــوم في الســياق الأوروبي – الأمريــكي، مثقلاً
بمشكلات كثيرة، ففيما يخص حكم القانون، ليس لدي الحكم الإسلامي النموذجي إلا القليل مما
يمكــن أن يتعلمــه مــن نظــيره الحــديث، لأن طبيعــة الفصــل بين الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة
كثر تفوقًا قياسًا بما كثر دقة في تجسيد معنى هذا الفصل وهدفه، وأ والقضائية في الإسلام كانت أ
نجـده في الدولـة الحديثـة النموذجيـة، ومـن ثـم فليـس لـدى المسـلمين مـن الأسـباب مـا يـدفعهم إلى
اختيار قانون الدولة الحديث، لأنهم مازالوا يتمتعون بثقافة قانونية أصرت لأكثر من اثني عشر قرنًا

على قانون ذي بنية نموذجية، أي قانون أعطاه لحمته وسداه مصدر أخلاقي شامل.

الخيار الحاسم

بعد هذا الاستعراض الشامل لأي حجج واهية لمحاولة تطويع الدولة الحديثة لتصبح إسلامية يدعو
المؤلــف النخــب الإسلاميــة أن يواجهــوا الخيــار الحاســم الــذي تــأخر قــرنين كــاملين في لحظــة تاريخيــة

مثالية:

فإما أن يستسلموا للدولة الحديثة والعالم الذي أنتجها، وإما أن تعترف الدولة الحديثة والعالم الذي
أنتجها بشرعية الحكم الإسلامي، أي بنظرة المسلمين إلى الكيان السياسي والقانوني، إضافة إلى ما هو
كثر أهمية من ذلك، أي الأخلاق ومتطلباتها السياسية والاقتصادية المندرجة تحتها، و كلا الأمرين أ

متعذر التحقيق.

 وإما البحث عن خيار ثالث  بين أيديهم، أهملوه طيلة قرنين كاملين، وآن الأوان كي يعيدوا له حياته
وحيويته، عبر معاناتهم المطلوبة لتحقيق ذلك، وهو ما يدعو حلاق النخب المسلمة لتجريبه وتقييمه

كدواء لمشاكلهم ومشاكل العالم كله مع الحداثة ودولتها.

الرد على اعتراضات قد تثور حول صلاحية هذا النموذج

البعض قد يرى ما يقوله المؤلف نوعًا من الماضوية أو الطوباوية الحالمة مما يستلزم الرد على هذه
الاعتراضات، ومن هذه الاعتراضات رمي هذه المحاولة لاستعادة الشريعة للحياة لإنقاذ كوكبنا من



ــأن اســتعادة الأســاس الأخلاقي ــرد علــى هــذه الــدعوى ب ــة، والمؤلــف ي ــة ودولتهــا بالماضوي ــار الحداث آث
التاريخي ليست استعادة لممارسات ومؤسسات ما قبل حديثة، بل تعني البناء على تصور للعالم يؤكد
قيــم الإرشــاد الأخلاقي وعلــى فــاعليته، فهــي محاولــة لاســتعادة القيــم العليــا والشاملــة الــتي حــددت
ــط المــشروع ــة لإرجــاع شري ــاته علــى مــدار ألــف عــام نمــوذجي، وليســت محاول ــق حي الإسلام، وطرائ
الحــديث إلى الــوراء، خاصــة أن تلــك القيــم لا تــزال تــوفر إجابــات للمشكلات البيئيــة واللجتماعيــة،
النفسـية – الروحيـة الـتي خلقتهـا الحداثـة، كمـا أن تهمـة الماضويـة لا تنهـض علـى أسـاس في جوهرهـا
لأنها تفترض مسبقًا وبصورة ضمنية وجود مبدأ لا يصمد هو نفسه أمام التمحيص، وهذا المبدأ هو
التقــدم الحــديث،  فعقيــدة التقــدم لا تمتلــك أساسًــا أو مرجعًــا إلا بذاتهــا علــى التــوالي فهــي مصــدر

السلطة بالنسبة إلى نفسه، وتكتسب صفة الإلوهية على هذا الأساس.

ومن ثم يكون المشروع تمامًا استدعاء نطاق مركزي للأخلاقي من الماضي أو الحاضر يمكنه أن يوفر لنا
مصدرًا للإحياء الأخلاقي، وعلى الرغم من كون الماضي بائدًا ماديًا ومؤسسيًا، فإن مبادئه الأخلاقية
ليست كذلك، وعلى هذا الأساس فإن استدعاء نموذج الحكم الإسلامي، هو على القدر نفسه من

.( ص) المعقولية و المشروعية، مثل استدعاء أرسطو والإكويني أو كانط

خاتمة

ينبع الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم من قدر من غياب الانسجام بين تطلعاتهم
الأخلاقية والثقافية من جهة، والواقع الأخلاقي للعالم الحديث من جهة أخرى، وهو عالم لا بد لهم من
العيـش فيـه، وإن كـانوا لم يصـنعوه بأنفسـهم (ص )، وسـتظل محنـة المسـلمين وفشلهـم في صـنع
حاضرهم ومستقبلهم ما داموا مصرين على اتخاذ الدولة الأوروبية الحديثة نموذجًا يمكن تطويعه
ليكـون حكمًـا إسلاميًـا، فهـو طريـق محكـوم عليـه بالاسـتحالة مهمـا حـاولوا، وتجربـة القـرنين المـاضيين

خير شاهد على ذلك.

فالاســتعمار الأوروبي لم يســتطع الهيمنــة علــى البلاد الإسلاميــة خلال القــرن التــاسع عــشر مــن دون
تفكيك الأبنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي اعتمدت على حد كبير على قواعد وقوانين، 
ــا أمــام توســع أوروبــا الســياسي قيــم الشريعــة، وهــو مــا دعــاه لاســتئصال الشريعــة الــتي كــانت عائقً
وسيطرتها الاقتصادية، وأنشأ في عالم المسلمين دولاً بالاسم فقط، خلقها كتخيلات قانونية في القرن
المـاضي، لتحكـم مجتمعـات مجـزأة بالأسـاس، قائمـة علـى وحـدات قبليـة أو محليـة أخـرى، هـي محـل
الولاء السياسي، ليستطيع التحكم في مقدراتها حتى بعد رحيله، وقد نجح في ذلك نجاحًا باهرًا، حتى
إن النخب المسلمة نسجت على منواله بعد رحليه وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يكشف عن السبب

الرئيس في الخيبة المستمرة التي تعاني منها هذه المجتمعات حتى الآن.

والأزمة الراهنة والمستحكمة والممتدة لأكثر من قرنين من الزمان في عالم المسلمين مع حداثة غربية لم
يستطيعوا التكيف معها أو تطويعها، لم تعد تخصهم وحدهم، بل صارت أزمة الكوكب الأرضي كله
بفعل تطورات هذه الحداثة السلبية، وعولمتها المتوحشة الباردة التي لم تعد تقيم وزنًا للقيم، بعد أن
أطلقــت العنــان للمصالــح المتحــررة مــن أي معــان أخلاقيــة؛ ممــا يجعــل هنــاك ضرورة لإخضــاع هــذه
الحداثة ذاتها لنقد أخلاقي جاد وعميق يعيد هيكلتها من جديد حتى نضمن استمرار بقاء الإنسان



.(- راجع في ذلك الصفحات من) المادي والروحي على الأرض

يـة ساخنـة، قـادرة ويبقـى الكتـاب سـواء أتفـق البعـض مـع أطروحـاته أو رفضهـا، في مجملـه دفقـة فكر
على بعث النشاط في العقل العربي المسلم، ودفعه دفعًا للتفكير في كثير من قضاياه ومسلماته بشكل
مغاير، ودليل عمل بحثي وعملي يحتاج من مؤسساتنا البحثية تبنيه والإنفاق عليه والاشتغال على
قضايـــاه الكثـــيرة والهامـــة المتعلقـــة باجتماعنـــا، ونظـــم حكمنـــا، وتقنيـــات الـــذات، ووسائـــل الضبـــط
الاجتماعي، وقضايا البيئة، والعولمة لتط أجندة بحثية شاملة جديرة بكل تأييد وإنفاق سخي يعيد
النظر في مجمل مقولات العرب المسلمين الفكرية حول الدولة، وصولاً إلى ابتناء نموذج جديد للحكم
والســياسة والاجتمــاع يــدخل العــرب المســلمين عــالم اليــوم فــاعلين، قــادرين علــى تــرك رسالــة قويــة
يــن والعــاملين مــن أبنــاء آدم علــى محاولــة إنقــاذ كوكبنــا مــن عولمــة وخطــاب قــوي، يلفــت انتبــاه المفكر
كثر من خلق ذوات تسبح بحمده هدفها: الربح ية تحتمي بدولة لا تعرف سوى ذاتها ولا تطمح أ ضار

والكفاءة والاستهلاك دون حدود أو قيود.

وهنا تمامًا تكمن قيمة ما يمكن أن تقدمه الشريعة للمسلمين وللعالمين، فقد بقيت الشريعة على
الرغم من آثار الاستعمار، مجال النطاق المركزي للأخلاق في عالم المسلمين بصورة أقوى مما كانت عليه
في القديم؛ فبينما اندثرت مؤسساتها، تفسيراتها، وشخوصها لا تزال آثارها الأخلاقية صامدة بإصرار
لا يتزع، فمن خلال النطاق المركزي الأخلاقي وشروطه، يمكن للمسلمين الآن أن يشرعوا في الإفصاح
كبر وأقوى على النمط نفسه، عن أشكال حكم جديدة، وبنائها على نحو تكون فيه قابلة للتطوير أ
ويتطلــب هــذا تفكــيرًا بعيــدًا عــن التقليــد والنمطيــة، وقــدرة أصــيلة علــى التخيــل، حيــث ينبغــي إعــادة
التفكـــير في الوحـــدات الاجتماعيـــة الـــتي تصـــنع النظـــام الاجتمـــاعي – الســـياسي الأكـــبر علـــى أســـاس
مجتمعات أخلاقية تحتاج من ضمن ما تحتاج إلى أن يعاد لها ثراؤها الروحي، كما يمكن للمسلمين
ونخبهم الفكرية والسياسية خلال عملية بناء المؤسسات الجديدة التي تتطلب إعادة صياغة قواعد
الشريعـة، وتقـديم تصـور جديـد للمجتمـع السـياسي، أن يتفـاعلوا مـع نظرائهـم الغـربيين فيمـا يخـص

ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي.

هــذه هــي رسالــة وائــل حلاق في كتــابه الدولــة المســتحيلة الــذي خصصــه لرسالــة تنــبيه لمســلمي اليــوم
ودورهــم المنتظــر وفرصــتهم لإنقــاذ أنفســهم، والمساهمــة في إنقــاذ عــالمهم اســتهداءً بــوحي حضــارتهم
وقيمهم المركزية، ليقدموا لأنفسهم ولعالم اليوم المأزوم صيغًا جديدة للسياسة والاقتصاد والاجتماع

انطلاقًا من الشريعة الإسلامية تسهم في ترشيد واقعنا المتحير الضائع.

فالأجيـال الجديـدة مـن المسـلمين الذيـن يـرون صلاحيـة الإسلام لكـل زمـان ومكـان عليهـم أن يغـيروا
منهج تفكيرهم وأولويات عملهم لينجزوا هذا التحدي التاريخي الكبير الذي قد يسهم – إن تحقق

– في تغيير حركية تاريخ العالم في المستقبل.
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